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ها ،قييم تجربة الإتّحاد الأوربي  استخدام العقوبات الذكيةت   وفعالي
سان    * حماية حقوق الا

  
  
 
  

    
ص   :الم

ر من نوع  هدفة أو " إنّ استخدام الإتّحاد الأوربي لمفهوم جديد من التداب العقوبات المس
ارجية، لا " الذكية داف السياسة  إطار تنفيذ وتدعيم سياستھ ا سيما  إطار تحقيق أ

عزز سياسة الأمن لدول الاتحاد، يمثّل جزءًا من  ركة لدول الإتّحاد الأوربي أو  ارجية المش ا
داف والمقاصد، ومن ثم فإنّ فحص  ذه الأ الآليات المستحدثة ال يتم من خلالها تحقيق 

اكمة  دول  مبابوي، العقوبات الذكية ال فرضت ضد الأنظمة ا محددة مثل ميانمار وز
عيدا عن مقررات مجلس الأمن الدو  ن من العقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي  كمثال
داف  عزز الديمقراطية  تلك البلدان، و أ سان و ماية حقوق الا ع للأمم المتحدة،  التا

ما أيضا يا  ممارسة واستخدام العقوبات الدولية، و س ين، يمكن أن  جديدة  ن متم مثال
هدفة من جانب واحد لتعزز  هما للدلالة ع فرض الإتّحاد الأوربي للعقوبات المس شار إل

داف  عزز الديمقراطية" رائدة"أ سان و ارجية، متمثلة  حماية حقوق الإ  . سياستھ ا
لمات المفتاحية  :ال

هدفة، السياسة  ر المس ارجية للاتحاد الأوربي، حماية حقوق العقوبات الذكية، التداب ا
عزز الديمقراطية سان،   .الا
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Evaluation of the EU's experience in the use of smart sanctions, 
and their effectiveness in protecting human rights  

Abstract :  
The use of the European Union for a new concept of measures of the type of "targeted 

or smart sanctions" in the framework of the implementation and the strengthening of foreign 
policy, particularly in the context of achieving the common foreign policy for the countries 
of the European Union or strengthening the security policy for the federation's goals, is part 
of innovative mechanisms that are of to achieve these goals and objectives, and then the 
examination of smart sanctions against the ruling regimes in specific countries such as 
Myanmar and Zimbabwe, as examples of the sanctions imposed by the European Union 
away from the decisions of the United Nations Security Council, to protect human rights 
and promote democracy in those countries, It is a relatively new targets in the practice and 
the use of international sanctions, which are also examples of distinct, can be referred to 
denote the imposition of EU targeted sanctions unilaterally to promote the objectives of the 
"pioneer" in his foreign policy, represented in the protection of human rights and promoting 
democracy. 
Key words: 
Smart sanctions, targeted measures, the foreign policy of the European Union, protecting 
human rights, promoting democracy. 
 
Evaluation de l’expérience de l’Union Européenne en matière de sanctions intelligentes 

et leur efficacité dans la protection des droits de l’Homme 
Résumé : 

L’utilisation de l’Union Européenne d’un nouveau type de sanction « sanctions ciblées 
ou intelligentes » dans le cadre d’exécution de sa politique extérieure commune et du 
renforcement de la sécurité de ses membres, représente une partie d’instruments nouveaux 
par lesquels l’Union concours à la satisfaction de tels objectifs. Ces nouvelles sanctions, 
pratiquées par l’Union en dehors de l’autorité du Conseil de sécurité de l’ONU, ont pour 
objectif principal de protéger les droits de l’Homme dans un cadre démocratique  et de la 
sauvegarde de l’ordre constitutionnel dans certains pays (exemple, Myanmar et Zimbabwe). 
Ces deux raisons sont souvent avancées par l’Union pour infliger ce nouveau type de 
sanctions. 
Mots clés : 
Sanction intelligentes, sanctions ciblées, politique extérieure commune, protection des droits 
de l’Homme, renforcement de la démocratie  
 

  قدمةم
ّن نجاعة استخدام الإتّحاد الأوربي  للعقوبات الذكية أو ) EU - European Union(إنّ تب

ركة لدولھ ارجية والأمنية المش هدفة  إطار تدعيم السياسة ا  CFSP- Common Foreign( المس

and Security Policy(، جزاءات الانتقائية  نظم من مختلفة مجموعة أمامنا يضع  الذكية –ا
)Intelligente or Targeted’ Sanctions(، ة بدرجات مختلفة من الفاعلية، ال استخدمها  والمتم

راضھ للسياسات المتبعة  دول مثل ميانمار  ر عن اع الإتّحاد الأوربي كنظام مستحدث للتعب
مبابوي، اص تم حيث وز ر تجاه أ ذه التداب  محددين وجهات ومنظمات استخدام 
سان حقوق  حماية وتحقيق دعم لأغراض ها،عي ومؤسسات عزز الديمقراطية  تلك  الإ و
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ر  ذه التداب و أنّ الإتّحاد الأوربي كان قد اتخذ قراره بفرض  ر  ذه التداب الدول، وما يم 
عيدا عن تفوض الأمم المتحدة ل انفرادي،    .ش

سلّط الدراسة الضوء ع عدد من الاعتلالات ال تحدّ من ذا النوع من  و فعالية 
ر غربية أو عدم وجود قرارات ملزمة  العقوبات، مثل درجة الدعم من قبل قوى إقليمية غ

  .باتباعها صادرة من منظمة الامم المتحدة
ن  ما مثال مبابوي من تجربة الإتّحاد الأوربي، يرجع ا اعتبار ال ميانمار وز واختيارنا 

ن، حاول الإتّحا ين وبارز داف المتوخاة من متم هما، تحقيق الأ د الأوربي من خلال سياستھ ف
عزز  سان و هاكات حقوق الا داف، الهدف المعلن المتمثل بمنع ان ذه الأ ذه العقوبات، ومن 

ن دف خفي يتمثل بتعزز دور الإتّحاد الأوربي  الساحة ، الديمقراطية  كلتا الدولت و
يا  س دف جديد  و   ممارسة العقوبات الدولية، وما يم موقف الإتّحاد الأوربي العالمية، و

و أنّھ اتخذ قرارا من جانب واحد بفرضھ عقوبات ذكية، فما يقف وراء العقوبات  ذا 
ها فقط، فالعقوبات ال فرضت ع ميانمار لم  داف لا يقتصر ع المعلن م المفروضة من أ

ذا البلد، وحماية حقوق الأقلية المسلمة  يكن الدافع الأساس لها إنجاح عملية الإ  صلاح  
مبابوي  ر فعالة جزئيا فقط، وبالمثل، ساعدت العقوبات ز ذلك البلد، حيث كانت تلك التداب
، والذي تضمن مشاركة  سهيل الاتفاق السياس الوط تقوض الدعم لروبرت موغابي، و

و م جديدة، و ومة ا ة  ا ن، يمكن أن نلمس المعارضة الزمبابو الت ع أنّنا  كلتا ا ا 
ذه العقوبات ها لم تتحقق ، جدوى من  داف الإتّحاد الأوربي المعلن ع بالرغم من أنّ أ

امل   . بال
ها ناولھ موضوعا مية الدراسة من خلال ما ت رز أ سلط الضوء ع عدد من ، وت وال 

ا معرقلا أو مسهلا  ل وجود ش دافها، الشروط ال  لفعالية العقوبات الذكية ومحققا لأ
ر ذات طبيعة خفيفة ومن ثم التصعيد  ذه الشروط البدء بمجموعة من التداب شمل  و
بھ عدم وجود دعم من قبل  ، ي ا ع المستوى الدو ببطء، مدعوما بتعاون منظم مركز

ر ر الدول الغربية أو المنظمات الإقليمية، فضلا عن تأث ا  دول أخرى غ الشرعية ال تقرر
ذا  مكن ع أساس  ر المفروضة، و ر من قوة التداب سرع أك الأمم المتحدة، وال يمكن أن 
رة استخدامها نحو  عزز مس ن استخدام العقوبات الذكية و التحليل، وضع توصيات لتحس

 التحلي الافضل لتحقيق أفضل النتائج المرجوة، معتمدين  ذلك ع أسلوب المن العل
علقت بموضوع  – ار والتجارب ال  عتمد ع الاستعراض العل للأف الاستقرائي، الذي 

  .وتحليلها تحليلا علميا منطقيا ع النحو الذي يحقق الهدف منھ البحث، الدراسة
وع ذلك فإنّ خطة البحث  موضوع تقييم تجربة الإتّحاد الأوربي  استخدام 

سة، تقدمها العقوبات الذكية  سان انقسمت ا مباحث ثلاث رئ ها  حماية حقوق الا وفعالي
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اجة لھ، وتناول  هدفة وا جزاءات المس جوء ا ا مية ال بحث تمهيدي جاء تحت عنوان أ
ي  نما استعرضنا  المبحث الثا هدفة، ب ها التعرف بالعقوبات الدولية المس المبحث الأول م

هدفة ال ّن فيھ نجاعة العقوبات المس ب  فرضها الإتّحاد الأوروبي، و المبحث الثالث س
داف المعلنة ا الإتّحاد الأوربي  تحقيق الأ هدفة ال اتخذ   .العقوبات المس

تاجات والتوصيات ال و م الاست سلط الضوء ع مجموعة من أ  خاتمة البحث 
ذه الدراسة ها من    .خرجنا 

مية ال:مبحث تمهيدي هدفةأ جزاءات الدولية المس   جوء ا ا
هدفة  لت العقوبات المس ّ اضر، واحدة من أدوات السياسة ) الذكية ( ش  الوقت ا

، ع عكس ما  ر استخداما  إطار العلاقات المنظمة القانون الدو ارجية الأوربية الأك ا
لتقليدية خصوصا كان من استخدام العقوبات التقليدية، حيث تم إعتماد العقوبات ا

ها من قبل المنظمات الدولية لاسيما الامم المتحدة  سهيل  United Nationsالاقتصادية م ل
مارس مجلس الأمن الدو  ن، و دافها  حفظ الامن والسلم الدولي  Securityتنفيذ أ

Counsil  ا من ر بموجب ميثاق الامم المتحدة صلاحية فرض عقوبات إلزامية، إضافة ا غ
فاظ ع السلم والأمن  ها  ا ها من إنجاز المهمة المناطة  الوسائل القسرة الأخرى لتمكي

ن   . الدولي
جوئھ ا العقوبات  )European Union(وقد أصبح الإتّحاد الأوربي  ايد   شطا ع نحو م

رين هاوممارسة عقوبات الإتّحاد الأوربي ملامح ، )1(الذكية  العقدين الأخ   :مختلفة م
عيدا عن مقررات وولاية منظمة الأمم  :أولاً  هدفة  نفذ عقوباتھ المس أن يقرر الإتّحاد الأوربي و

ذا النوع من الممارسة ع أنّھ نوع من  شار إ  ، و المتحدة ومقررات مجلس الأمن الدو
ي  الإتّحاد الأوروبي، إذ لديھ أي  كم الذا القدرة ع إحداث  - ربي الإتّحاد الأو  - ممارسات ا

هدفة  جزاءات المس ن دولھ الذى يمكّن من الوصول ا إقرار عدد من أنظمة ا التوافق ب
ح  غياب قرارات مجلس الأمن، وبالتا فإنّ  ذلك نوع من الاستقلالية  ، الذكية

ر تطورا ع ر تواترا وأك ن ممارسة العقوبات المستقلة الفعالة ال أصبحت أك   .)2(مر السن
ون  أن: ثانيا ، وال ي ا مجلس الأمن الدو جزاءات ال يقرر يطبق الإتّحاد الأوربي أنظمة ا

نا  الواقع كجهة منفذة )3(اتباعها إلزاميا ع المستوى الدو عمل الإتّحاد الأوربي  ، حيث 
ن ،  إطار حماية الأمن والسلم الدولي ، وواجب الإتّحاد الأوربي لمقررات مجلس الأمن الدو

 تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدو مشتق من الواجب الفردي المفروض ع الدول الأعضاء 
هم واجب الامتثال  جمعية العامة للأمم المتحدة وعل م أعضاء  ا  الإتّحاد الأوروبي، والذين 

ذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ  ر من عضو دائم  والتنفيذ لمقررات مجلس الأمن،  وجود أك
ت ا دول الإتّحاد الأوربي اما مضاعفا ع دول الإتّحاد ، مجلس الأمن الدو ي يفرض ال
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رره ع أساس من مسؤولية دول الإتّحاد  رام مقررات المجلس، ولهذا الواقع ما ي نفيذ وإح ب
ركة للاتحاد، وك ارجية المش ات  السياسة ا شو ذلك اعتبارات ترتبط بفعالية  منع أيّة 

  .تنفيذ مقررات مجلس الإتّحاد الأوربي ومجلس الأمن الدو
را ما يكمل مقررات مجلس الأمن الدو بفرض عقوبات تكميلية :ثالثا إن الإتّحاد الأوربي كث

رة وصفت بـ "gold platingالطلاء الذ "تتجاوز خطاب قرارات مجلس الأمن، و ظا
)4(.  

ر من ذا   الات ال سبق أن اتخذت الأمم المتحدة 82ضوء حقيقة وجود أك ٪ من ا
هدفة أخرى تكملها ها بالمقابل جزاءات مس ها عقوبات، اتخذت ف ، و الواقع، غالبا ما  )5(ف

ا الامم المتحدة استجابة لدعوات من منظمات إقليمية، كما  حالة  ون العقوبات ال تقرر ت
جماعة الاقتصادية لدول غرب أفرقيا، وال  أصلا الإتّحاد الأور  بي والاتحاد الأفرقي وا

ها ع جهات أو دول أو  ها بالفعل عقوبات منفردة يمكن أن تفرضها أو سبق أن فرض لد
منظمات محددة، و بذلك توفر أساسا لفرض عقوبات جماعية ع نطاق أوسع فضلا عن 

جانب   .العقوبات الأحادية ا
نا هدفة  و جزاءات  إلزام الدول المس ر وا ذه التداب ساؤل حول مدى نجاح  يمكن ال

ر العقوبات ع  ن تأث ب ر، حيث ي رات السياسية المرجوة من وراء تلك التداب  إحداث التغي
القيادات المعنية والبلدان ال تحكمها، وتحلل ما إذا كانت النتائج تتفق مع التوقعات 

ر المسبقة، سوا ا حدودا غ ر مقصودة لتلك العقوبات أو بلغت آثار ء لوحظت آثار غ
ل تم تحقيق  هدفة مع العقوبات المقررة و جهات المس عامل ا مقصودة، ومدى وكيفية 
جزاءات  داف المتوخاة من قبل الإتّحاد الأوربي، والعقوبات الذكية  النوع الوحيد من ا الأ

ون  داف محددة ي هدفة، وبالتا ال تطبق ضد أ ر إضعاف سلطة الدولة المس دفها الأخ
اب أو  ل الإر شر أو تمو شارك   العمل ع إعداد القوائم السوداء ضد الأفراد والكيانات 
جام مع  ر وفعالية العقوبات الذكية  تحقيق الا سانية، لهذا فإنّ تأث ترتكب جرائم ضد الا

داف المعلنة لنظم العقوبات الم هدفة، يمكن أن يحمل  طياتھ الأ فروضة ع الدول المس
با ومنع الانتقادات  الرغبة  إثبات رغبة الإتّحاد الأوربي  القدرة ع التصرف الاس
فاظ ع استقرار أنماط السلوك  الشؤون السياسية الدولية، لردع من يرد  اللاحقة، ل

ظورة من قبل الد ون الانخراط  الأعمال الم مكن أن ي هدفة أو ح أطرافا ثالثة، و ولة المس
هدفة  جيع الثورات أو الانقلابات  الدولة المس ذلك مدعاة لدعم المؤسسات الدولية، أو ل

لية  ذات الوقت ر الم جما هدئة ا   .)6(أو ل
جديد من العقوبات المتمثّل بالعقو و  جوء الإتّحاد الأوربي للمفهوم ا  ّ م ما يم بات أ

هدفة" سعت تطبيقاتھ ع الساحة "المس امل الذي ا ظر الاقتصادي ال بعد ا س و أنّھ   ،
الية  ، )7(1990الدولية ح منتصف عام  ن سياساتھ ا مكن الإتّحاد الأوربي من تحس و
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عرقل أو  عزز فعالية العقوبات المفروضة ضد دول العالم الثالث، وتحديد الظروف ال 
ر ووضع التوصيات لتذليل العقبات أمامھسهّل ف ذه التداب   . عالية 

ار  شرح الأف وذلك يمكن أن يتحقق عن طرق تحديد مفهوم العقوبات الذكية و
جديدة ال أدخلها مفهوم العقوبات  هدفة"ا ، ثم الشروع  توضيح الآليات "الذكية"أو " المس

داف العقوبات المس سليط الضوء ع ال يتم من خلالها تحقيق أ هدفة المقصودة، و
ها التجارب  العالم المعاصر   .التناقضات ال أفرز

هدفة  جزاءات الانتقائية والمس يان أنظمة ا ون اختيارنا لموضوع الدراسة المتمثل ب لهذا ي
ها عدة  بع ف رك ع حالة مثالية للدراسة ي مبابوي، قائما ع ال جارة ضد ميانمار وز ا

هامع ر م   :اي
ن العقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي  ظل عدم : أولا يح مرونة  المقارنة فيما ب ها ت ّ أ

ذا ، وجود ولاية مجلس الأمن الدو عيدا عن مقررات الامم المتحدة، و ر ال تطبّق  والتداب
و عدم ممارسة عقوبات  ل خاص لأنّ المعتاد  ش تمام  ر للإ وإنّما فرض ، مستقلةالموقف مث

ا الامم المتحدة   .)8(عقوبات مكملة للاجراءات ال تقرر
ال: الثانية رك عواختيار ا ن يتم بال جزاءات المفروضة، وذلك  ت الملامح الأساسية لأنظمة ا

عزز  سان و داف تتمثلان بحماية حقوق الإ ن من الأ ن مختلفت لتحقيق مجموعت
دا –الديمقراطية  ارجية الأوروبية " رائدة"ف و أ الات أيضا  -للسياسة ا ذه ا وتمثل 

هت أو  ن أنّ الاخرى ان عمل ع قدم وساق،  ح هما لا تزال  مراحل زمنية مختلفة، فواحدة م
هاء   .توشك ع الان

بع: ثالثا س جغرا للعينة، إذ يضم دولا  أفرقيا وجنوب شرق آسيا،  شار ا را، فإنّ ان د وأخ
ارجية  الإتّحاد الأوربي يركز  س للسياسة ا راض الذي يمكن أن يثار بأنّ التيار الرئ الاع

  .ع منطقة جغرافية معينة
هدفة:المبحث الأول    التعرف بالعقوبات الدولية المس

هدفة، وكيفية فرضها وأبرز  ذا المبحث المقصود من العقوبات الدولية المس وسنو  
ا والتطب عد ذلك الأثار المتوخاة من فرض العقوبات الدولية صور ّن  يقات العلمية لها، لنب

ي تو بيانھ  مطالب أربعة كالآ و ما س هدفة، و   :المس
هدفة:المطلب الاول    تحديد المقصود بالعقوبات الدولية المس

س لمصط  هدفة "عموما ل ع عرف " العقوبات المس  متفق عليھ، سواء عجامع ما
فقد يقصد بھ تحديدا ، مستوى الفقھ أو ح ع مستوى الاتفاقيات والمواثيق الدولية

ظر، فيما " عقوبات اقتصادية مثل  هديد با ومة مفاده حظر أو  ضغط يمارس ع ا
ارجية أو قطع العلاقات المالية ومع ذلك،  العلاقات الدولية فإنّ . )9("يتعلق بالتجارة ا
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ر أخرى لا العقوبات لا تق شمل أيضا تداب تصر عادة ع قطع العلاقات الاقتصادية ولكن 
مية، مثل العقوبات الدبلوماسية الدولية   . تخلو من الأ
ها  ّ عض الكتاب العقوبات الذكية بأ عرف  ا أو "و ا دولة بمفرد ر ال تتخذ التداب

ر مقبول صا راك مع دول أخرى  الرد ع من أو سلوك غ ، )10("در من دولة أخرى بالاش
رض مسبقا وجود خرق لقاعدة دولية،   وعليھ فإنّ أي توجھ لفرض عقوبات دولية يف
الممارسة العملية الدولية، وع الرغم من أنّ فرض عقوبات   الواقع رد فعل ع السلوك 

هدفة، ح ل راض الدول ع السياسات المتبعة  الدولة المس ر عن اع ع و لم يكن ذلك الذي 
س البعض وصف العقوبات ر مشروعة، كما يق ها  الذكية ع بوسائل غ ّ ممارسة " أ

ياة السياسية  ، الضغط من قبل دولة واحدة أو تحالف من الدول  ر  ا لإنتاج التغي
  .)11("سلوك دولة أخرى أو مجموعة من الدول 

ال، فإنّ القيود المفروضة بموجب العقو  هدفة تمثّل ردة فعل الدول و واقع ا بات المس
هدفة، و موجهة نحو ممارسة  ها للدولة المس ر مرغوب ف مفردة أو مجتمعة ع أفعال غ
ر المرغوب فيھ،  ر السلوك السياس غ غي و  هائي لها  ون الهدف ال ها، وعادة ما ي الضغط عل

هدفة جھ الدولة المس ت   .الذي ت
الية  ذا الهدف باعتباره العنصر التعرفي للعقوبات، كما ومع ذلك، تثور إش تحديد 

ر معلنة أخرى يمكن أن تؤخذ   داف غ ا لتحقيق أ ر ر مع غ يجوز أن تمارس التداب
عرف العقوبات الذكية ع نطاق  وك، يمكن أن يتم  ذه الش الاعتبار، ومن أجل تفادي 

ها  ّ دولة معينة ممثلة بأفراد محددين أو  الضغط إقتصاديا بدوافع سياسية ع" واسع بأ
ها  الظروف الاعتيادية،  ها من المزايا والفوائد ال يمكن أن تحصل عل رما ها  عي مؤسسات 
وال تتم عادة بالاعتماد ع طرق ووسائل انتقائية متنوعة تحت إطار سلسلة من الشروط 

جماعة الدولية ا الدولة المعنية أو ا   ".ال تحدد
ذه العقوبات نجده  إطار نصوص ميثاق الأمم المتحدة،  المادة وأس من  41اس فرض 

ها  تلك المواد  42ذا الميثاق، والمادة  منھ، حيث أصدر مجلس الأمن العقوبات المنصوص عل
فاظ ع أو  سمح لمجلس الأمن الدو فرض استخدام القوة من أجل ا وال تتضمن حكما 

لمجلس الأمن أن يقرر ما : " ع ما ي  41حيث تنص المادة  السلام والأمن، استعادة الدولية
ة لتنفيذ قراراتھ، ولھ أن  ر ال لا تتطلب استخدام القوات المس يجب اتخاذه من التداب

ها وقف الصلات " الأمم المتحدة"يطلب إ أعضاء  ون من بي جوز أن ي ر، و ذه التداب تطبيق 
ا من الاقتصادية والمو  ر رقية واللاسلكية وغ ريدية وال ة وال جو ديدية والبحرة وا اصلات ا

  .)12("وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية
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ي  كذا، فإنّ الأساس القانو ن مجلس الأمن الدو من تب عقوبات لو تقليدية أو ( تمك
هدفة ر"يرجع ا عموم مع مصط ) مس الوارد  سياق نص المادة سابقة الذكر، " التداب

ر ذلك إ أية صيغة سلبية للتعامل مع الدولة المعنية لا تتضمن  ش فضلا عن ذلك، يمكن أن 
ة لا يمكن أن  ر ال لا تتطلب استخدام القوة المس ة، والتداب استخدام القوة المس

ا  قائمة حصرة، ولكن يمكن أن تتحدد م ر الانتقائية، وال من نحدد ذه التداب لامح 
ا قطع العلاقات الاقتصادية والاتصالات والعلاقات الدبلوماسية، و مجموعة متنوعة  أبرز
سع فرضها من قبل مجلس الأمن  هدفة ا ل عقوبات مس ش ر المستخدمة بحيث  من التداب

ي من عام  ر  النصف الثا ل كب ش   .)13(من القرن الما 1990الدو 
ستلزم من كل دولة   ، بالإضافة إ أنّ فرض أية عقوبات إلزامية من مجلس الأمن الدو
اما دوليا،  ام ع بقية الدول بوصفھ ال ذا الال متد  ا و نفيذ ام ب من الدول الأعضاء الال
ذا لا يمنع من أن تقوم الدول فرادى والمنظمات الدولية بفرض عقوبات من جانب  ولكن 
ن ممارسة العقوبات بصورة انفرادية من قبل دول منفردة أو  كذا يمكن التمي ب واحد، و

،  - مثل الإتّحاد الأوربي  - منظمات  ا مجلس الأمن الدو عيدا عن العقوبات الإلزامية ال يقر
ذه الممارسات، فيمكن أن يفرض مجلس الأمن الدو  ن من  ن كلا النوع جمع ب ن أن يتم ا وب

عض الدول أو المنظمات معها بفرض ع قوبات ع دولة ما، و نفس الوقت يمكن أن تكمل 
ر إضافية أو تكميلية   .تداب

ر التقييدية"وأشار الإتّحاد الأوربي إ فرض عقوبات تقليديا باسم   measures (" التداب

negative( تم استخدامھ للدلالة " العقوبات"، أما مصط ن و ن قوس ر "ع يظهر ب التداب
ستخدم الإتّحاد الأوربي مصط " التقييدية رة المدى، ورسميا   إطار " عقوبات"القص

ركة  ارجية والأمنية المش ر  إطار السياسة ا ارجية وال تتوافق مع التداب الاتصالات ا
ل )CFSP(لدول الإتّحاد  ل روتي وا  ش ش موقف "المتضمن " القرار"، وقد اعتمدت 

رك دة لشبونة" مش عد بمعا شار ا )14(لدول الإتّحاد الأوربي والذي تجسد فيما  ، ولا 
ها  ّ ها ع أ ر ف   ".عقوبات"مصط التداب

عليق الأفضليات التجارة و  يل المثال تخفيض المساعدات أو  ر ع س ذه التداب من 
ا بـ وال Cotonouمن اتفاق كوتونو 96المعتمدة بموجب المادة  ر المناسبة " أسما التداب

appropriate measures" ن الإتّحاد جوار الأوروبي، ال تحكم العلاقات ب ،  سياق سياسة ا
  .(15)الأوربي وأوروبا الشرقية والقوقاز، شمال أفرقيا وبلاد الشام

ر ومدى  وبغض النظر عن الاختلافات  الاستخدامات الاصطلاحية للعقوبات أو التداب
ر من الأدبيات  ات متناظرة  كث ر مصط عت ها  ّ توافقها مع التعرف الأكادي للعقوبات، فإ
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ها عقوبات من)16(الأكاديمية المتخصصة ّ ا دائما ع أ ر ر أو يمكن تصو عت ها  ّ  ، بالإضافة ا أ
ها هدفة    .قبل الأطراف المس

ي هدفة:المطلب الثا   كيفية فرض العقوبات الدولية المس
 ، سعينات من القرن الما شهد المشهد العال للعقوبات تحولا عميقا  منتصف ال

هدفة  يجة لظهور مفهوم العقوبات المس ذا النمط ، "الذكية"أو العقوبات  -ن هدف  حيث 
جديد من العقوبات إ هدفةا ،  الضغط ع القادة أو النخب بصفة محددة  الدول المس

ها ترمي إ توجيھ الأذى تجاه  ّ ها، وبالتا فإ ن عن السلوك المرفوض ف رون مسؤول عت ممن 
ان  ها تتجنب المساس بالس ّ ن أ هم،  ح م من مساند اكمة ومن  صيات المتنفذة وا ال

ذه  كذا  مثل  هدفة ع أن لا تؤثر إلا ببعض عموما، و عمل العقوبات المس الطرقة 
  .الأفراد أو النخب القطاعات الاقتصادية بدلا من اقتصاد البلاد بأكملھ

ظر التجاري الشامل نظرا لآثاره  بعد ا س هدفة  وبالتا فإنّ مفهوم العقوبات المس
ستلهم ايجابيات الفكر  رة، وبذلك  سانية العشوائية السلبية الكث ارثة الإ ة ال تولدت من ال

ظر الشامل للأمم المتحدة المفروض ع العراق  عام  وقد  ،)17(1990الناجمة عن ا
رب الباردة، عندما زادت الأمم  ان  أعقاب ا ر الم ط من التفك ذا ا استغرق ظهور 

ن، وكان يط شاطها  مجال السلام والأمن الدولي ر  ل كب ش لق ع عقد المتحدة 
يات من القرن الما باسم  سعي من قبل فقهاء وكتاب  "Sanctions decadeعقد العقوبات "ال
ها ، القانون الدو  الولايات المتحدة نظرا للإرتفاع  عدد من الأنظمة ال فرضت عل

جهود ال يبذلها المجتمع الدو لضبط ف.)18(العقوبات من قبل مجلس الأمن عالية جزأ من ا
عد حقبة ما  –وآلية فعالة للأمم المتحدة  - أدواتھ،  ئة الأمنية من   التحول إ استقرار الب

ر من خمسة عشر عاما،  رب الباردة، حيث تم فرض عقوبات محددة  وجود أك عد ا
ناة تماما من قبل كل من مجلس الأمن الدو والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أنّ عددا  وكانت مت
سعينات  ية منذ منتصف ال صيات أو مؤسسات أجن ّت عقوبات فردية تجاه  من الدول تب

  .من القرن الما
رة  عد ف ب الفكرة  رك رسميا ب ء نفسھ ع الإتّحاد الأوروبي، الذي اش نطبق ال و
ا من قبل مجلس الامن الدو ابتداءً، كجزء من سياسة المجلس الأوربي  ة من اعتماد وج

ا الأساسية ا استخدام لا  ند مبادؤ س ل دول الاتحاد، وال  راتيجية الأمن الشامل ل س
ر التقييدية   . )19(التداب

ظر التجاري والاقتصادي استمر  الممارسة العملية، حيث  جوء إ ا مع ذلك، فإنّ ال
رى ع المستوى الفردي، وع الأخص ال يھ من قبل عدد من الدول الك ولايات المتحدة تم تب

ن أنّ الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ودول مثل المملكة المتحدة قد تخلت  وكندا واليابان،  ح
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هدفة  ها بأنّ ممارسة العقوبات المس ظر التجاري الشامل، وذلك لأنّ قناع تماما استخدام ا
ظر الاقتصادي التقليدي، والذي  لا تزال تطبقھ يتوازى من حيث الآثار والوسائل مع ا

  .)20(الولايات المتحدة
صار  ر التقييدية الاقتصادية أو ا ر ال تقتصر ع التداب ومن مفهوم التداب

هدفة و  ر المس ر مهمة للتداب ن ثلاثة معاي   :الإقتصادي، يمكن لنا أن نم ب
  صية العقوبات  .معيار 
 معيار انتقائية العقوبات. 
  الدبلوماسيةمعيار التقييدات. 
  ل مباشر وحصري ووا ع ش صية فتتمثل بالعقوبات ال تؤثر  ها عقوبات  أما كو

ذه العقوبات بوجود  صية، وتتم  هدافهم بصفة  هم واس و اص يمكن معرفة  أ
زبية أو  هم ا هم الوظيفية وانتماءا ن مع صفا هدف قائمة سوداء تضم أسماء الأفراد المس

صية بحظر سفر الأفراد السياسية ا م، وتتمثل العقوبات ال هم، وتوارخ ميلاد اصة 
م  القائمة السوداء  رات سفر لهم  -المدرج أسماؤ ر تحديدا بمنع إصدار تأش ل أك ش  - أو 

ارج، وتجميد أصولهم المالية سابات المصرفية  ا   .أو عدم السماح لهم من عقد ا
ها عقوبات  حيث تؤثر العقوبات الذكية ع قطاعات معينة انتقائية، والمقصود من كو

ر من فرض حظر جزئي  ذه التداب ون  انتقائي، أو حظر تصدير أو  -من الاقتصاد، وتت
ة وبعض فئات  اكاو، والأس جار الكرمة، وال راد سلع معينة مثل الأخشاب والنفط والأ است

ناك أي ضا أنواع شائعة من العقوبات الانتقائية مثل المنتجات القيمية مثل السلع الفاخرة، و
ر العقوبات الانتقائية  ر بأنّ تأث نا لابدّ من التذك ة، و جو ي أو الرحلات ا ران المد حظر الط
، العقوبات  ا  صية، ومن أبرز صور ون أوسع نطاقا ع الاقتصاد من العقوبات ال ي

ثم ذا النوع مثالھ فرض حظر ع الاس ار أو تجميد الاصول المالية أو تقييد المالية، و
و أيضا عقوبات انتقائية ، الدفعات النقدية أو تجميد أصول الشركات المملوكة للدولة

  . أيضا
  ل التقليدي للعقوبات الواردة  صراحة نص : أما التقييدات الدبلوماسية فتتجسد  الش

ا  من ميثاق الأمم 41المادة  ر ون  أك نما المتحدة، فت شدّة بقطع العلاقات الدبلوماسية، ب
ة  منظمة  عليق العضو ن، أو  ن العسكر ق الها اعتدالا فيتمثّل بطرد الم ر أش ون  أك ت

دّ من الاتصالات الدبلوماسية  .دولية أو استدعاء السفراء أو ا
هدفة"ذا وإنّ قائمة صور  ر" العقوبات المس يمكن أن  لا تزال مفتوحة لتضم أية تداب

ن الاعتبار  ع هداف للقيادات أو النخب، مع الأخذ  تؤثر بوجھ أو بآخر أو تصمم خصيصا لإس
  .اختلاف الظروف من بلد إ آخر
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هدفة، ولا يمكن  ال جديدة من العقوبات المس ار أش مكن أن يجري باستمرار ابت و
جزم ح الآن حول فعالية  ية أو محددة  -ا ظر  للعقوبات الذكية - س بالمقارنة با

يجة  الاقتصادي الشامل، كما أنّ البحث  فرض عقوبات مستحدثة لا يزال ضعيفا، ون
رجع ذلك  شار الو ع المستوى الدو  رفض فكرة فرض عقوبات محددة وانتقائية، و لإن

اصة بالعقوبات الذكية لا تزال قيد ال ل جزئي إ أنّ أغلب الأدوات والأساليب ا ر، ش تطو
  . ذا من جهة 

اضر يتم ضبطها كوسيلة  ها  الوقت ا الية المعمول  ومن جهة أخرى فإنّ العقوبات ا
وكهم  عض الكتاب عن ش ن أوضاعها، وقد أعرب  هدفة نحو تحس من أجل دفع الدولة المس
ر ها لا يمكن أن تتجنب تماما الإضرار الكب ّ هدفة، بدعوى أ  حول جدوى العقوبات المس

ان   . )21(بالس
ذا النوع من العقوبات عض الدراسات إ فعالية  ر  ش نما  ر إ أنّ العقوبات ، ب ش و

هدفة  أقل فعالية إ حد ما من العقوبات الشاملة من ناحية جسامة الأضرار  المس
ان ب إ القول بأنّھ )22(بالس ذ ن يمسك البعض بدلا من ذلك العصا من الوسط، و ،  ح

ر قابلة  ها غ ر إلا أنّ فعالي ل كب ش ان  هدفة لا تؤثر ع الس يح أنّ العقوبات المس
ية  )23(للمقارنة مع العقوبات التقليدية س غض النظر عن الكفاءة ال ، وع أية حال، 

هدفة،  ها من قبل الدولة المس ن رات  السياسة المرجو ت غي هدفة  إحداث  للعقوبات المس
ب إلا أنّ  س ظر الشامل  هدف ا س ر المرج العودة إ سياسة فرض عقوبات شاملة  ھ من غ

ر ذا النوع من التداب   .)24(عدم الشعبية الصارخة تجاه 
هدفة:المطلب الثالث   صور العقوبات المس

هدفة  العالم اليوم لم  ها العقوبات المس يمكن القول عموما بأنّ الطرقة ال ووظفت ف
ل كامل، لذا يحاول الأكاديميون رسم الكيفية ال يتم الت ش ها يقينا  ها ونجاع أكد من فعالي

ن وفعال، ولكن ذلك  ذات  هذه العقوبات ع مستوى رص ها أن يتم العمل  يتوقعون ف
رحات والتأكد من  ذه المق ة  ة أو عدم  الوقت لم يتمكّن صناع القرار من التحقق من 

  .)25(صدق تلك التوقعات
و أنّ أول من وضع آلية موحدة بصدد بيان نجاعة العقوبات  نا  وجدير بالذكر 
غ ال طرحها  دراستھ حول  ان غالتو و الباحث  شؤون السلام العال جو الدولية، 

جنوبية  عام  سيا ا حيث  ، )26( 1960العقوبات ال فرضها مجلس الأمن الدو ضد رود
ها  ّن ف تملة وردود الفعل المتوقعة من العقوبات، وب ات الم نارو ها سلسلة من الس يرسم ف
، والذي  ط الشع تجھ العقوبات يمكن أن يولد ال بأنّ الضرر الاقتصادي الذي يمكن أن ت
ا لابدّ أن تتوافق مع ضغوط والمطال اكمة، ال  بدور ر ع النخبة ا ب سيمكّن من التأث
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شھ  ع الدول المعنية من أجل إعادة الشعب إ المستوى السابق للرفاه الاقتصادي الذي كان 
هدفة اختيارن لا ثالث لهما، إما  كذا، تواجھ القيادة  الدولة المس قبل فرض العقوبات، و

غ ها من الداخل، ووفقا لرأي غالتو سلام للارادة الدولية أو الاطاحة  فإنّ صياغة ، الاس
هداف مقومات القوة السياسية الآ عمل بالقياس ع اس اصة بالعقوبات  ليات والأدوات ا

هدف إ  هدفة، لأنّ كلها  هدفة سياسيا ح "والعسكرة للدولة المس تفكيك الدولة المس
ر المرغوبة دافها غ ية أساسا ع )27("تجعلها تتخ عن الس لتحقيق ا ذه النظرة مب ، و

ذه الاجراءات التوقع بأنّ  رمان والعزلة الدولية، كلما زاد ذلك من قيمة  ظر وا ھ كلما زاد ا
هدفة هيار السياس للدولة المس   . تحقيق التف والا

رمان الذي يمكن أن  ظر وا ناك حدودا لمقدار ا نا،  أنّ  ولكن الفكرة الاساسية 
اكم، إذ يمكن أن يصل تطبيق ا لعقوبات ا حد يمكن أن تقف عنده يمارس ضد النظام ا

دّ  ذا ا ها، لأنّھ بمجرد الوصول إ  ن (ممارس يمكن الوصول إ انقسام  القيادة أو ب
ساعد ع )القيادة والشعب ها س ّ رة التفكك السياس للنظام، لأ سرع وت و ما يؤدي إ  ، و

يجة إ رة وسوف يؤدي بالن سرعة كب ة  ره نحو الهاو سلام أو الاستعداد  سي الاس
  . )28(للتفاوض

ذا النظر بـ غ  ية ع  "Naive theoryنظرة ساذجة "وقد وصف غالتو للعقوبات مب
ر الواقعية راضات غ ر ، أساس من الاف ل كب ش لل  الواقع العم  ها ا ر ع ال يمكن أن 

سرعة،  ذه النظرة الساذجة  هارت  عد الفشل المتكرر للعقوبات  الواقع، وبالفعل فقد ا
ناه، وبالتا فقد مثّل ر المسار السياس الذي تت هدفة لتغي  الدولية  إجبار القيادات المس
ية السابق بيانھ، حيث أنّ  اد خروجا ع منطق السب هدفة بال ظهور العقوبات الدولية المس

ه الآن ع القيادة الم تجھ العقوبات يتم ترك اكمة ال الضرر الذي ت سؤولة أو النخب ا
بدل منطق النظرة الساذجة  هدفة س سابق  –تدعمهم، وبالتا فإنّ فرض العقوبات المس

ا ع المستوى الفردي أو النخبة –الذكر  قصر   .)29(و
يل الوحيد الممكن الذي  ا الس عد ينظر إ تلك النظرة الساذجة ع اعتبار و عليھ لم 

هدفة للإرادة الدولية، ، دف من العقوباتيمكن أن يحقق اله والمتعلق بامتثال الدولة المس
ها ع  ّ داف المعلنة، أو أ يل تحقيق الأ ون واردة  س انية فرض عقوبات ت وبالتا فإنّ ام
سهم  تحقيق الامتثال المقصود، وذلك ضمن إطار مجموعة متنوعة من الطرق  الأقل 

ل كامل –دّ الآن  –ية، ال  والاساليب القسرة الانتقائ ش ا  يفها وحصر   . لم يتم تص
عض الكتاب المتخصصون بأنّ  ناك العديد من الأسباب المنطقية ال "كما يلاحظ 

ار مجموعة متنوعة العقوبات ع المستوى النظري  ستخدم لابت رض )30("يمكن أن  ف ، و
ر النظام الس غي عض حالات  ة يحتذى البعض الآخر بأنّ  ر تجارب متم عت ، يمكن أن  ياس
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يكية  وقت مبكر من عام  ة الدومي جمهور رال رفائيل تروخيو  ا ج ها، مثل زعزعة حكم ا
مت العقوبات المفروضة  تقوض القاعدة المالية والسياسية للنظام  ،1960 حيث سا
اكم جّع المعارضة ع التحرك وتحقيق نتائج ايجابية ، ا   .)31( ذلك البلدو

نا بأنّ فعالية العقوبات المفروضة ترتبط ارتباطا وثيقا بالغرض من  وجدير بالذكر 
انات الاقتصادية  ون العقوبات موجهة لإضعاف الإم ذه العقوبات، فيمكن أن ت فرض 

ة ع أرض الواقع ون للعقوبات الدولية قيمة قو نا ت هدفة، و ها، والعسكرة للدولة المس ّ  لأ
ا النظام السياس للدولة  نا ر فع عن الرفض للسياسات ال يت عب ون أق  ست

هدفة   . )32(المس
س دائما الهدف الأساس من نظام و  عض الكتاب بأنّ الامتثال للإرادة الدولية ل رف  ع

سهولة داف المعلنة  ن الأ ه من ب داف)33(العقوبات، بل قد لا يمكن تمي مية الأ  ، وأنّ أ
ها،  ام  ها والال ع ناة من قبل الدول يمكن أن تختلف بحسب نوع العقوبات ومدى متا المت

ر بمرور الزمن تغ قيقية مخفية وراء )34(الأمر الذي قد يختلف و داف ا ون الأ ، وقد ت
طاب العام لصا السياسة تج فعالية العقوبات )35(ا ست ساطة أن  ، وبالتا لا يمكن ب

هدفة لها من عدمها   .بالرجوع ا درجة امتثال الدولة المس
ستمر  تقييم  ذا المجال  ومع ذلك، فإنّ معظم الأدبيات الأكاديمية المتخصصة  
ر مكتملة للنتائج  هدفة  رسم صورة غ ها ع إجبار الدول المس العقوبات ع أساس من قدر

ذا المعيار التقليدي  عتمد  ها " للنجاح " المتوخاة، و   : ع عدة أسباب، م
ضعف الطرق القياسية لتقييم مدى فاعلية العقوبات،  الوقت الذي لا توجد طرق /أولا

ذا المس لا يزال  مراحلھ  ر أو اجراء، والواقع أنّ  معيارة لتقييم دور وفعالية كل تدب
ب أن توضع  سياق التحقيق العل وعمل البحوث الموجهة  ، و ذا الصدد قبل الأو  

  .أن يتم تطبيقها ع السياسات
ست ع درجة عالية من /ثانيا لا تزال فاعلية العقوبات ع تحقيق الامتثال المطلوب ل

جدل، سواء  الأوساط العلمية أو ح النقاشات العامة رة ل ذه المسألة مث   .الوضوح و
ع هدفة الآثار المتوخاة من العقوبات الدولية:المطلب الرا   المس

سابات ال قامت ع أساس ما جاءت بھ النظرة الساذجة  ر الدلائل العملية ع أنّ ا ش
رب الباردة، ، كانت خاطئة بالفعل - سابقة الذكر – رة ا ها خلال ف ن لاسيما تلك ال تم ت

جنوبية مثلا، يلاحظ  سيا ا   :بأنّ ففي حالت فرض الأمم المتحدة العديد من عقوبات ضد رود
لم تؤد العقوبات إ إصابة النظام بالشلل تماما، ولم تؤثر  خراب مقوماتھ  أولا،

جديدة هدفة مع الظروف الاقتصادية ا را ما تتكيّف البلدان المس من خلال ، الأساسية، إذ كث
جوء إ السوق السوداء   .إيجاد مصادر بديلة للدخل أو ال
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يم  وثانيا، ط الشع الناتج عن العقوبات إ وسيلة لت غالبا ما يتم ترجمة ال
تج حالة عكسية ع نحو ما  لية، وت دة للعقوبات بدلا من القيادة الم أوجھ العداء للدول المؤ

جهود  –س  الة بطرقة يمكن أن  –تحشيد ا ذه ا ر، حيث يمكن استغلال  لمقاومة التأث
ر ورا جما جوم أجنتوحد ا ها  ّ ها ع أ  .)36(ء النظام ردا ع ما ينظر إل

شوء آثار  وثالثا، ر فرض عقوبات شاملة مدعاة ل عت أو نتائج " ضارة"فإنّھ يمكن أن 
هدفة  شاط الاقتصادي  الدولة المس داف المقصودة، فانخفاض مجالات ال عكسية للأ

  :يمكن أن يؤدي إ
ن أنّ النظام سيحصّن النخب ال إفقار الطبقات الدنيا وضعف  -1 الطبقة الوسطى،  ح

افآت  .تدعمھ من خلال منحهم العطايا والامتيازات والم
ايد، غالبا ما تختار   -2 اصر ع نحو م ش  البلد الم و مواجهة احتمالية تجنب الع

ر شرحة ع فقدان تأث و ما  جرة، و مهمة من  النخبة المثقفة والكفاءات العلمية إ ال
ر ون لها أثر  التغي  .شرائح المجتمع يمكن أن ي

عمل  إطار  -3 ر من أي وقت م  أن  سيجد مجتمع الأعمال بذات الوقت صعوبة أك
شاط للتجاري الدو يجة لما تؤديھ العقوبات من تجرم لل ي، ن  . )37(قانو

ها من   -4 قبل القادة والقيادة، فضلا عن أنّ العقوبات تص من حيث الأساس للتلاعب 
شديد  ادة القمع و ل مستمر ومتواصل كذرعة لهم لز ش ا  ستخدمو هم من أن  وتمكّ

طاب ار ا سمح لهم باحت ها  ّ هم وتقييد وسائل الإعلام، لأ هم ع شعو وتقديم ، سيطر
ر ظالمة مسؤولة عن كل المصاعب والمصائب ال يواجهها الناس ها تداب ّ   .العقوبات ع أ

عا، هدفة عن بقية العالم، الأمر الذي  را را، فإنّ إدامة العقوبات ستعزل الدولة المس وأخ
عزز التعرّض ، يخيّب أمال أغلب الشرائح الفاعلة  المجتمع ستفيد من  ها أن  وال من شأ

ي، وح العناصر ذات  م النخبة من رجال الأعمال ومجموعات المجتمع المد ، و الدو
ومةالتوجه   .)38(ات الإصلاحية من رجالات المعارضة السياسية من خارج وداخل ا
هدف و  س ي  ل الدقيق، ل و وجوب أن يتم تصميم العقوبات الذكية بالش نا  الأصل 

ها أن تؤثر ع الاقتصاد  رض  ذه الآثار الوخيمة، حيث لا يف يح  ع وجھ التحديد ت
س من المتوقع أن تلقى ع ك ل، ول ان ك سانية مهمة من قبيل إفقار الس لها عواقب إ ا

اكمة  صري المركز ع أعضاء القيادة  السلطة ا هداف ا والمجتمع، فبواسطة الاس
ذه  ب  ستطيع الدول ال ت والنخبة ممن يمكن تحميلهم المسؤولية عن الأخطاء، بحيث 

سوا المس هم ل ّ ن بأ نالعقوبات إيصال إشارة إ المواطن اق الضرر العام ، هدف س إ إ ولا 
ذه العقوبات   .هم من خلال فرض 



ي، المجلدالمجلة الأكاديمية  مدي                                                   2017- 01العدد /15 للبحث القانو  تقييم تجربة الإتّحاد الأوربي: صدام فيصل كوكز الم

40 

ر  عت ر ال  ة أنواع التداب هدفة عقوبات "ومع ذلك، فإنّ م ها عادة " مس ّ  الواقع  أ
راد وتصدير "الفعالية"ما تقع بدرجات مختلفة من  ظر ع است ون ا يل المثال، ي ؛ فع س

كذا، النفط مثلا أصعب  ة، و ظر ع الأس هدفة من ا ر ع اقتصاد الدولة المس أثرا بكث
رات الدخول من شأنھ أن  ددة، كما  حظر تأش ر الم ب سلسلة متصلة من التداب كما إنّ ترت
ها  ون ف ن أنّ العقوبات ال تؤثر ع النقل أو القطاع الما ت ا،  ح ر تمي ل مقياسا أك ّ ش

  .)39(عواقب أوسع
هدفة مزايا  عد من قبيل المرونة السياسية أن توفر العقوبات المس ومن وجهة نظرنا فإنّھ 

ذه المزايا   م  ها، وأ   :جذابة لا يمكن غض الطرف ع
ر  -1 ذه التداب ع  فرض  شكيل والتنو انية ال   .إم
ل   -2 ش ر  شديد فرض التداب هدفة بالتخفيف أو التدرج   عديل العقوبات المس انية  إم

ظر  يار الذي لم يكن متاحا مع ا و ا هدفة، و رات  سلوك الدولة المس موازي للتغي
 .الاقتصادي الشامل

ها تداب -3 ّ ا، لأ نا الية تحديات جديدة للدول ال تت هدفة ا  - ر انتقائية تمثّل العقوبات المس
ستوجب  و ما  ها، و اص أو كيانات محددة بذا حرفية محددة كال تركز ع المساس بأ
ل ما  ر المعلومات الدقيقة من المصادر الموثوقة ب را للاستخبارات لتوف أن تكرس جهدا كب

ؤلاء الأفراد والكيانات شطة  داف المطلوبة، يتصل بأ هدافها بما يحقق الأ ي يتم اس  .ل
ي هدفة ال فرضها الإتّحاد الأوروبي:المبحث الثا   العقوبات المس

ن من العقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي ع دول  ذا المبحث حالت ستعرض   و
ن لفرض عقوبات  ن بارزت هما تجربت ن كو الت ن ا رجع اختيارنا لهات مبابوي، و ميانمار وز

ع للأمم المتحدة، فه عقوبات كان  إلزامية من جانب واحد، دون أن ا مجلس الأمن التا نا يت
بدادي كما  دولة  كم الاس جيع الممارسة الديمقراطية وتقوض ا ها إما  الهدف م

مبابوي  أو ع النقيض من ذلك نرى الهدف من العقوبات المفروضة ع ميانمار كان ، ز
ال  كلتا ال سان، وا ن لم يكن إلا شأنا داخليا لم يكد ير إ دفها حماية حقوق الا دولت

ما،  ر ضد ب مجلس الأمن الدو إجراءات وتداب ن كي ي هديد للسلم والأمن الدولي مستوى 
تمام الفقهاء ر المستقلة للاتحاد الأوربي ا سب التداب ل خاص ع )40(وتك ش رك  تم ال ، س

  :تحديد، وكما يآثار عقوبات الإتّحاد الأوربي ع وجھ ال
هدفة المفروضة من الإتّحاد الأوربي ع دولة ميانمار:المطلب الاول    العقوبات المس

لفية والدافع الذي يقف  هدفة المفروضة، وا ص للعقوبات المس ذا المطلب م وسنو  
ي  داف المرجوة، وذلك  فروع ثلاثة كما يأ ا  تحقيق الأ ر  :وراء فرضها، وتأث
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ص عقوبات:الفرع الاول    م
ر التقييدية والانتقائية ضد  صعّد الإتّحاد الأوربي من اجراءاتھ واتخذ حزمة من التداب

اص بفرض حزمة العقوبات الصادر عام  ، فقد )41(2010دولة ميانمار، ووفقا للقرار ا
ر التالية   :شملت العقوبات حزمة التداب

ة والمعدات العسكر .1   ة؛فرض حظر ع الأس
سانية  .2 سان (عليق المساعدات الإ ناء المشارع ال تدعم حقوق الإ سمح باست ع أن 

ة والتعليم  ي وال كم الرشيد ومنع الصراعات،وبناء قدرات المجتمع المد والديمقراطية وا
ئة   ؛)والتخفيف من حدة الفقر وحماية الب

رات السفر وتجميد أصول أعضاء المجلس العسكري  .3 ن من حظر تأش وكبار العسكر
  الضباط وأعضاء السلطات المتنفذة؛

ارجية، بما  ذلك استمرار المشاركة  المؤسسات  .4 ثمار الأجن والقروض ا حظر الاس
ركة   .المملوكة للدولة، وفرض حظر ع إقامة مشارع مش

ومية الثنائية؛ .5   عليق رفيع المستوى للزارات ا
ن من  .6 ن  البعثات الدبلوماسية  فرض حظر ع المرافق ن العسكر ق الأفراد أو الم

  .الدول الأعضاء  الإتّحاد الأوروبي
ر المساعدة التقنية أو المساعدات  .7 فرض حظر ع تصدير المعدّات والتكنولوجيا، وتوف

جة جار والأخشاب المعا عمل  قطع الأ عدين المعادن ، المالية الموجهة للشركات ال  و
  .جار الكرمة وشبھ الكرمةوالأ

جارة  .8 جار ومنتجات الأخشاب والمعادن الثمينة وا راد جذوع الأ فرض حظر ع است
  .شبھ الثمينة
ي لفية والدافع لفرض عقوبات:الفرع الثا   ا

سان  رة  مجال حقوق الإ هاكات خط ب مشاكل جادة تمثّل ان س اعتمدت العقوبات 
سانية، وغياب  لھ خاصة فيما تتعرّض الأقلية المسلمة من اضطهاد وإبادة جماعية ومعاناة ا

ري  عد أن بدأ فشل المجلس )42(نحو عملية الدمقرطة الشاملة  البلاد تقدم جو ، وذلك 
عملية التنمية   ر  اكم  فرض السلام والأمن الأ والمجتم  الدولة والس العسكري ا

هاكا سان  عام البلاد، وبعد حصول ان عده، تم توسيع حظر  2000ت حقوق الإ وما 
رات، م ع القائمة السوداء، الأصول  وفرض تجميد التأش مع  المملوكة للأفراد المدرجة أسماؤ

ادة توسيع القائمة السوداء ال تلت ذا من جهة)43(ذلك  سنوات متتالية ز  ،.  
رية ع أو ج غ سان سو كي، زعيمة الرابطة الوطنية ومن جهة أخرى فإنّ فرض الإقامة ا

، وقد حثت الإتّحاد الأوربي 1990للديمقراطية ال سبق أن فازت بانتخابات جرت عام 



ي، المجلدالمجلة الأكاديمية  مدي                                                   2017- 01العدد /15 للبحث القانو  تقييم تجربة الإتّحاد الأوربي: صدام فيصل كوكز الم

42 

سلطات ميانمار لإطلاق سراحها، والتوقف عن مضايقة الرابطة الوطنية للديمقراطية 
شأن صياغة دستور، وفرض الإج وار المفتوح  المؤتمر الوط    :راءات التالية والسماح ل

شمل أعضاء من الرتب العسكرة الدنيا؛ -1 رات ل   توسيع حظر التأش
  .حظر تقديم قروض إ ميانمار من المؤسسات المالية الدولية المؤسسات  -2
ل مثل القروض  -3 جلة  الإتّحاد الأوربي ومنع تمو ظر ع الشركات والمؤسسات الم ا

سمية الشركات    .المملوكة للدولة البورميةوالأسهم المتاحة ل
عض الشركات المملوكة للدولة  ميانمار  -4 ثمار   حظر ع الشركات الأوروبية من الاس

لة،  رات طو ثمار بف ثمارات القائمة، من ال بدأت قبل فرض حظر الاس ناء الاس  وإست
ن للشركات الأوروبية وممارسة الأعمال التج -5 ارة  أو مع منع تمديد عمليات تصدير التأم

 .)44(ميانمار
ثمار للمشاركة   2006وقد تم  عام  عزز حزمة العقوبات، كما تم تمديد حظر الاس

رمة قبل أكتوبر   2004الشركات المملوكة للدولة، ع الرغم من الإبقاء ع إعفاء الاتفاقات الم
ظر   . من ا

دة للديمقراطي رات المؤ  -  2007ة ال بدأت  خرف عام وذلك كرد فعل ع قمع المظا
هدف ع  –"  ’Saffron Revolution‘ثورة الزعفران "  س ر  ها اتخذ الإتّحاد الأوربي تداب وحي

ظر ها المشارع المملوكة للدولة وشمل ا   :وجھ التحديد الصناعات ال تقوم 
ر المساعدة التقنية أو المالية  -1 الموجهة للمؤسسات ال تصدير المعدات والتكنولوجيا، وتوف

جار الكرمة وشبھ الكرمة جة الأخشاب واستخراج المعادن والأ جار ومعا   .عمل  قطع الأ
جار الكرمة وشبھ الكرمة -2 جار ومنتجات الأخشاب والمعادن والأ راد جذوع الأ   .است
ركة مع الشركات المدرجة  القائمة السوداء أو فروعها  -3 شاء مشارع مش   .إ

عود  جلّها إ فشل السلطات للسماح و  الأسباب ال أدت إ فرض العقوبات كانت 
سان  هاكات حقوق الإ غ سان سو ك وان ي، واحتجاز أو كم المد بانتقال ديمقراطي ا ا
ومية ر ا شطة المنظمات الدولية والمنظمات غ   . ومضايقة المعارضة والقيود المفروضة ع أ

ها رفع أو تخفيف العقوبات إذا ما استجدت  ومع ذلك، فإنّ  ة يمكن ف القرار أوجد ف
ها  مقررات  رة المنصوص عل ظروف وتطورات ايجابية، يمكن أن تخفف من العقوبات الكث

  :)45(الإتّحاد الأوربي
ر  الوضع السياس العام  ميانمار، وذلك عن طرق و  ذلك  حال وجود تحسن كب

ذه التدا ر التقييديةعليق  ومن ثم البدء باستئناف تدر للعلاقات الدبلوماسية ، ب
اصلة   .وعلاقات التعاون وبحسب التطورات ا
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عد ذلك ع الإلغاء التدر للعقوبات وجاء ذلك  ثلاث  ثمّ اعتمد الإتّحاد الأوربي 
  : مراحل

   ر ها من التداب  ، 2011و 2010ففي المرحلة الأو تم التخفيف ف
  2012ثمّ  الثانية تمّ وقف تنفيذ العقوبات  عام ، 
  ظر المفروض ع 2013و المرحلة الثالثة فقد رفعت العقوبات  عام ناء ا ، بإست

ة   )46(.الأس
رة  المشهد السياس  رات كب غي ميانمار دفعت الإتّحاد الأوربي  فقد حدثت بالفعل 

ومة  ت ا ن، حيث دش ت رة س با  غضون ف ها تماما تقر للتخلص التدر من عقوبا
  : سلسلة من الإصلاحات بما  ذلك 2011المدنية  عام 

ن،   -1 جناء السياسي  الإفراج عن ال
 وإضفاء الشرعية ع النقابات العمالية والأحزاب السياسية،  -2
، ومنح   -3 ر السل  حرة التجمع والتظا
ر،  -4  تخفيف الرقابة ع الإعلام إ حد كب
جيل الرابطة الوطنية للديمقراطية وأحزاب المعارضة الأخرى  الانتخابات ال  -5 السماح ب

ها الرابطة فوزا ساحقا2012أجرت  أبرل   .، وال فازت ف
ها  عام  -6 رية المفروضة عل ج ، ورفع الاقامة ا غ سان سو ك ، وباتت 2010الإفراج عن أو

رلمان  . واحدا من مرش الرابطة الوطنية لدخول ال
رات  ولذلك وردّا ع التطورات الإيجابية  ميانمار، علّق الإتّحاد الأوربي حظر التأش

ن  عام  م من كبار المسؤول ر ؛ ثم ألغيت جميع 2011ضد أعضاء مجلس الوزراء لأول مرة وغ
ة  عام  ظر المفروض ع الأس ناء ا ، ورافق )47( 2012العقوبات المقررة ع العقود باست

وار  ذلك عزز ا ادة مساعدات التنمية و ر الأخرى، مثل ز عليق العقوبات والبدء بتداب أيضا 
ل قطاعات محددة   شأن تمو ومة  ميانمار  ن سلطات الإتّحاد الأوربي مع ا الثنائي ب

جم المساعدات ال يقدمها الإتّحاد الأوربي وتمديد نطاق )48(2013 ، وقد تضاعف 
ها لتح جيع الإصلاحات الديمقراطية والتنمية الشاملة مساعدا ومة، و ن قدرات ا س

ا من المساعدات ر   . )49(وعملية السلام وغ
هدفة:الفرع الثالث ر العقوبات المس   تأث

ذه العقوبات  النوا الآتية ر  مكن أن نتلمس تأث   :و
ة  -1 د الأس ظر ع  :حظر تور ة  منع من حيث المبدأ يمكن القول بفشل ا الأس

ة ومة ميانمار للأس ها كانت قادرة ع العثور ع موردين آخرن، حيث كانت ، وصول ح ّ لأ
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ة  راد الأس ومة ع است ن، فضلا عن قدرة ا ن المورد المهيمن طوال العقدين الماضي الص
ا الشمالية  .)50(من روسيا، أوكرانيا وصربيا والهند وكور

جار  -2 جار الكرمة  :الكرمة والأخشابتجارة الأ ظر المفروض ع الأ حيث كان ا
عليق الولايات المتحدة والاتحاد  ي و ظر التجاري الأمر ب ا س ر،  عض التأث والأخشاب 
ظر فقد تضررت الصناعات  يجة ا ذه التجارة، ون الأوربي للأفضليات التجارة الممنوحة  

ناء قطاع الاستخر  لية باست جار الكرمة، الم صار تجارة الأ اج نفسها، ولكن لم يوقف ا
ن  لها يتم عن طرق تايلاند من خلال وسطاء تايلاندي  .حيث كان تحو

عليق الأفضليات التجارة -3 كان لتعليق الإتّحاد الأوربي للأفضليات التجارة   :عقوبات 
ن للاقتصاد البورمي، حيث ت با  حصول اضطراب مع دنّت قدرة الشركات حدّ ذاتھ س

ذا التعليق ب  س ، حيث أدى ذلك إ إنخفاض  )51(البورمية ع العمل ع نطاق واسع 
ب بإغلاق عدد من  س ي مما  ظر التجاري الأمر ب فرض ا س سيج،  صناعة الغزل وال

س ع الملا   .)52(مصا
رمان من الأفضليات التجارة  إطار مبدأ  ة كل 'ومع ذلك، كان ا ء ما عدا الأس

ر ال تؤثر ع الاقتصاد عموما، ولكنھ نتج عنھ ضمنا " مخطط خص واحدا من التداب
ان عموما   .معاقبة الس

ل ارد و ر ر  شؤون ميانمار ج ب رى ا   : ، بأنّ العقوبات لعبت دورا سلبيا تمثل بـ )53(و
ش  الدولة من خلال المجلس العسكري  -1 ج استغل فكرة حماية البلاد  لأنّھ، عزز سلطة ا

ار  .من النفوذ ا
ية،   -2 ن  توثيق التعاون مع الدول الأجن مت العقوبات  إضعاف جهود جميع المهتم سا

اصة والعلماء والنخبة المثقفة من الذين اقتنعوا بأنّ تحديث  اب المشارع ا من قبيل أ
شاء تبادل مكثف مع البل ل ضروري بإ ش   .دان الصناعيةالبلاد يرتبط 

ا المجلس العسكري مما ضاعف من أثار  -3 سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد ال تولا
اكم لم تتأثر داخل البلاد بدرجة  ن أنّ الأوضاع الإقتصادية للنظام ا العقوبات،  ح

وظة  .م
رة -4 سوبية وصور الفساد الاداري والما والهيمنة ع قطاعات كب شار الم ّ ، ان ش ل مما 

رة والمتوسطة سية أمام عمل الشركات الصغ   .عقبة رئ
ر  غي رت العقوبات ضد ميانمار عاجزة عن إحداث  فضلا عما تقدم، فإنّھ لطالما اعت
ومنولث  المملكة  ارجية وال رف مسؤول من وزارة ا وتحسن ع مستوى عال، فقد اع

عمل "بأنّ العقوبات كانت  2006المتحدة  جلسة استماع  مجلس اللوردات  عام  لا 
ل مجدي للغاية ّ "ش شود من وراء عقوبات "ها ، وأ ر الم سهم إحداث التغي ر المرج أن  من غ
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ا لشبكة )54("الإتّحاد الأوربي س ا ي السابق والرئ ريطا ، وقد أكد ذلك الدبلوماس ال
ر المطبقة  ّن بأنّ التداب ن، والذي ب ر ملموس  إقناع "ميانمار، ديرك تونك لم يكن لها تأث

  .)55("رما لتخفيف سياستھ القمعية المجلس العسكري  بو 
ذا الطرح يتما مع الدراسات ال وجدت بأنّ فرض عقوبات لھ تداعيات سلبية ع  و

ون بمثابة ، الديمقراطية ها، بحيث يمكن أن ت سب ب الصعوبات الاقتصادية العامة ال  س
ر، ذرعة للنظام بدادي من خلال تقييد ا كم الاس هدف ترسيخ ا ات السياسية والقمع س

ايد ن)56(الم شيط مصا الص ل  العلاقات مع ميانمار إ ت جمود الطو نما أدى ا حيث ، ، ب
نية  ثمارات الص ايد ع الاس ثمارات الواردة من  –أدت العزلة إ الاعتماد الم وكذلك الاس

ر غزارة  البلاد –الهند وتايلاند  ت تبدو أك   .وال أ
يجة ش  ميانمار  تب برنامج إصلاح كا ، لهذه العقوبات ون ج فقد شرع قادة ا

تمام الغرب الاقتصادي وإعادة الانخراط  السياسة الدولية جيع ا ، والعمل ع )57(ل
ر الانتقال المركزي للسلطات س عيدا ، ت ن نفسها  ومة مدنية قادرة ع تأم والانتقال إ ح

ياة السياسية، وضمن عن المجلس العسكري  ، وقد حدد الدستور دور المجلس العسكري  ا
رلمانية25احتفاظ  ش ٪ من المقاعد ال ج رسيخ قوة ا ش، ل ج ياة السياسية، وبخاصة  ل  ا

عديلھ إلا من قبل الأغلبية العظ ال تزد ع    . ٪ من الأصوات75أنّ الدستور لا يمكن 
اسبة وعلاوة ع ذلك، فإنّ الدس تور ضمن إفلات القيادات العسكرة السابقة من الم

لأنّھ ينص ع منع أي إجراءات وعدم جواز إقامة أية دعوى ضد أي عضو سابق  المجلس 
ادة التعاون مع المعارضة )58(العسكري  عد ز ، الأمر الذي أثمر ا تخفيف العقوبات تدرجيا 

عد وافقت الرابط -  وضع الانتقال  ع المشاركة  العملية  2011ة  عام خاصة 
و ما نتج عنھ رد بفعل إيجابي للاتحاد  ش، و ج فاظ ع استقلالية ا السياسية، مع ا

عززه دعم الرابطة  ميانمار  ، 2014الأوربي لعملية الإصلاح، كجزء من الاستحسان الدو 
ن لتعزز برنامجهم  مواجهة المعارض جع الإصلاحي و ما    .)59(ة الداخليةو

ي مبابوي :المطلب الثا   العقوبات المفروضة من الإتّحاد الأوربي ع دولة ز
مبابوي   هدفة المفروضة من الإتّحاد الأوربي ع ز وسنفصّل  دراسة العقوبات المس

ي   :فروع ثلاثة كالآ
ص عقوبات:الفرع الاول    م

ار  مبابوي دولة عضو  مجموعة أفرقيا وال يط الهادئ ز علاقة )ACP(والم ، تتمتع 
عززت بإتفاقية الشراكة الموقعة  كوتونو، والعقوبات المفروضة  وثيقة مع الإتّحاد الأوروبي، 

مبابوي من قبل الإتّحاد الأوربي تتعلق  هما بع ز تلفة، واحد م ن من الأطر القانونية الم اثن
ها بدأت علاقات التعاون تتطور، ACPو اتفاقية الشراكة مع الإتّحاد الأوربي  ، وال بموج
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سمح لأي طرف من الأطراف للتنديد بحالة مخالفة  96وتطبيقا للمادة  من الاتفاقية وال 
سان والمبادئ  رام حقوق الإ مها اح الطرف الآخر لواحد من العناصر الأساسية للاتفاق، وأ

  .الديمقراطية وسيادة القانون 
، حيث CFSPباتخاذ جملة من الإجراءات  إطار السياسة الأوربية الأمنية  أما الإطار الآخر فتم

ر  وقت واحد   راير  18تم اعتماد مجموعة من التداب شرت  نفس العدد من 2002ف ، و
هدفة قبل أن  جردة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وبالتا فقد فرضت حزمة من العقوبات المس ا

ها بصف   :، حيث شملت عقوبات الإتّحاد الأوربي ضد زمبابوي )60(ة تدرجيةيتم التخلص م
ر الفتاكة  -1 ة وحظرا ع المعدات العسكرة غ وحظر المساعدة التقنية أو ، حظرا ع الأس

شطة العسكرة؛   المالية المتعلقة بالأ
ه -2 اص والكيانات المرتبطة  ومة والأ ا، حظر السفر وتجميد الأصول المالية لأعضاء ا

سان والديمقراطية  شطة حماية حقوق الإ موا بتقوض أ اص الذين سا وكذلك الأ
 163صا، ولكن  وقت لاحق تمتد إ  20 الأصل، وحظر تطبيقها ع  - وسيادة القانون 

 .كيانا 31صا و
انية وأنه 96عليق تطبيق اتفاق كوتونو  إطار المادة  -3 ذا الإجراء جمّد دعم الم دعم ، و

ام المواد  ناء  10و 9صندوق التنمية الأوربي لمشارع التنمية تحت أح من الاتفاقية، باست
ان اصة بالتنمية العامة للس  .)61(الدعم المباشر للمشارع ا

ي هدفة:الفرع الثا لفية والدافع لفرض عقوبات مس   ا
مبابوي  عام  س روبرت ، عقب الأزمة ال 2002فرضت عقوبات ع زعماء ز ا الرئ بدأ

ن البيض 2000موغابي  الإصلاح الزرا  عام  ، وال أدت إ مصادرة الأرا من المزارع
وكان يرافقها موجة من سياسة العنف والتخوف ضد المعارضة، وقد بدأت حملة المصادرة 

ذه السياسة كمحا س موغابي، والذي شرّعت  زب الرئ ولة ع خلفية تراجع التأييد 
رلمانية المقبلة هدف الفوز  الانتخابات ال   .)62(لتوسيع قاعدة قوتھ 

هذا الصدد، وتمّ اتخاذ قرار بتعليق  وقد تم إطلاق مشاورات من قبل المفوضية الأوروبية 
ة دخول فرق من مراق 2002المعونات  يناير  عد أن رفضت السلطات الزمبابو  ،

ع للاتحاد الأ  مبابوي عام الانتخابات التا ، وقد 2002وربي عشية الانتخابات ال جرت  ز
وار السياس بموجب المادة  سرعة من ا من اتفاقية كوتونو ا المادة  8انتقل الإتّحاد الأوربي 

نائية وبسرعة 96 ذه المشاورات ال أقيمت بصفة است ، إ اعتماد مواز )63(، وقد أفضت 
ام المادة  اص بالاتحاد الأوربي  وذلك بتع 96لأح ليق المساعدات واقرار نظام العقوبات ا
راير  18والذي وافق  –نفس التارخ    .2002ف
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ة إ  د الأس عليق المساعدات، فرض الإتّحاد الأوربي حظرا ع تور عد  وع الفور 
رات وتجميد الأصول،  واحدة من أطول القوائم السوداء كان  الإتّحاد جانب حظر التأش

ا ع الإطلاق، وتضم  ، وذلك بالتوازي مع )64(من الأفراد والكيانات 172الأوربي قد أصدر
ها إ الفساد  م أسبا عزى أ ارثة، و عاد ال شوء أزمة سياسية، وأزمة اقتصادية كشفت من أ
ب الاقتصاد بأسرع معدل انكماش اقتصادي  العالم مع  وسوء إدارة الاقتصاد، حيث أص

م  العالم، وزادت معدلات البطالة من أ ، وتفاقمت )65(٪ فما فوق 70ع معدل سنوي للت
سانية يجة نقص المساعدات الإ ور الاقتصاد ن جفاف وتواصل تد ب ا س   .أزمة الغذاء 

راير  س موجابي إ القمة الفرسية الأفرقية من ف إ  2003وقد أدى حضور الرئ
ر هيج أوربي كب ب ب س و )66(ال ، إذ سبق أن حظر الإتّحاد الأوربي مشاركة موجابي  القمة، و

عقاده عام  طط ا ، وعندما 2003ما دفع ا إلغاء اجتماعات قمة دول أوروبا وأفرقيا الم
عقدت القمة  عام  ضور، 2007ا ي جوردون براون من ا ريطا س الوزراء ال ، امتنع رئ

س موجابي   .احتجاجا ع وجود الرئ
جنوب الأفرقي  جماعة الإنمائية ل  The Southern African Development(وقد لعبت ا

Community (SADC)(  ر الانتخابية مبابوي ليتوافق مع المعاي ا  الضغط ع ز دورا محور
رلمانية لعام  ها المنظمة  الانتخابات ال جديدة ال أقر راف بوجود قصور 2005ا ، وبالتا الاع

رلمانية  أبرل  ، 2008الديمقراطية  البلاد، وبعد فوز المعارضة  الانتخابات الرئاسية وال
ن المعارضة ونظام موغابي، الذي رفض بدوره التخ عن  SADCتوسطت  للتوصل ا اتفاق ب
كم   .ا

راير  ومة وحدة وطنية  ف شكيلة ح ذه الوساطة ا دخول ثلاثة أحزاب   وأدت 
راي ونائب 2009 سفانج س الوزراء مورجان  س موغابي السلطة مع رئ ، حيث تقاسم الرئ

س آرثر موتامبارا،  ما من أحزاب المعارضةالرئ   .و
وار، الذي ينطوي ع تقديم حزمة مساعدات  ثم بدأ الإتّحاد الأوربي عملية إعادة ا

ومية ووكالات الأمم  90حوا  ر ا مليون يورو  السنة، يتم تقديمها من خلال المنظمات غ
جهود ال والذي يمكن أن يف إ دعم الانتعاش الاقتصادي  البلاد، و، المتحدة عزز ا

عديلات ع تطبيق  ومي، وبخاصة إقرار  ومة الوحدة الوطنية لتنفيذ برنامجها ا تبذلها ح
ة ، 96نص المادة  ن الإتّحاد الأوربي من دعم المشارع التنمو عد لتمك عليقها فيما  وال تمّ 

  .)67(لمواصلة تنفيذ برنامج العمل العال
ع وفق  ةالأوربي عملية تخلص تدر من العقوبات الأوربيومن ثم فقد أجرى الإتّحاد 

راير  ة للعقوبات  ف صا من  35، حيث قرر الإتّحاد الأوربي رفع 2011المراجعات الدور
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راف بـ  جة الأزمات "القائمة السوداء  تصرح وا بالاع رز  معا ر الم التقدم الكب
دمات الا  ن تقديم ا   . )68("جتماعية الأساسية  البلاد الاقتصادية وتحس

ر  غي رير  ناك تقدم كا لت ومع ذلك، فقد صرح مجلس الإتّحاد الأوربي بأنّھ لم يكن 
ر  كذا، اعت مبابوي، و ها نحو ز ر سياس ر  جو ها ما  31من الأفراد و 163أك ّ من الشركات بأ

سان وتقوض الديمقراطية هاكات حقوق الإ أو إساءة استعمال سيادة  تزال ع صلة ان
هم ضمن القائمة السوداء ر  الاستفتاء )69(القانون، وبالتا لابدّ من إبقا ، وجاء الإنجاز الكب

ر ذا مصداقية من قبل الإتّحاد الأوربي، عندما قرر 2013الذي أجري  مارس  عت ، والذي 
جديد والذي يوس قرّ الشعب بأغلبية ساحقة الموافقة ع الدستور ا رات المدنية، و ع من ا

  . مبدأ تقاسم السلطة
، رفع مجلس الإتّحاد الأوربي العقوبات  و أعقاب إجراء الاستفتاء الدستوري الناج
سعة أفراد أخرن  ع معظم الأفراد والكيانات من القائمة السوداء؛ ومع ذلك، بقي موغابي و

ن اخرن، مع رز ع  ع القائمة السوداء، فضلا عن كيان راف بنفس الوقت بالتقدم الم الاع
  .مستوى تنفيذ الإصلاحات السياسية وإن كان بصورة بطيئة

هدفة:الفرع الثالث ر العقوبات الدولية المس   تأث
جوانب الاتية  ر العقوبات  ا مكن أن نتلمس تأث   :و

اصة بتجميد الأصول بالبطء  :فعالية تجميد الأصول   -1 سمت إجراءات الإتّحاد الأوربي ا إ
م  القائمة السوداء  ا، مما أعطى أغلب الأفراد والكيانات الذين أدرجت أسماؤ  تنفيذ

ا وحظر انتقالها، وقتا كافيا للتحرك سابات الأوروبية قبل تجميد  . ونقل أموالهم من ا
رات -2 رات مما أدى إ وجّهت انتقادات ك :حظر التأش رة  إجراءات تنفيذ حظر التأش ث

ناءات الممنوحة من قبل فرسا  ر فعالة  التنفيذ، لا سيما  ضوء الاست جعلها إجراءات غ
رة قربة من اعتماد العقوبات عد ف ها   .)70(وإيطاليا للسماح لموجابي من السفر إل

با   من الناحية الاقتصادية، :إعادة توجيھ المساعدات -3 ون س فإنّ أي آثار للعقوبات ت
راف بأنّ الوضع  ور الاقتصادي الشديد الذي عانت منھ البلاد منذ بداية الأزمة، ومع الاع التد
جوانب الاقتصاد الك والفساد،  ومة  يجة لسوء إدارة ا و ن ردي  الاقتصادي الم

هدفة ق يّدت قدرة الشركات والأفراد وخصوصا اختلال الزراعة، فضلا عن أنّ العقوبات المس
مبابوي للوصول إ منح الائتمان  .)71( ز

ثمار المتقلب، ارثية ومناخ الاس وك  ومع ذلك، فإنّھ  ظل حالة الاقتصاد ال فمن المش
ارج ح  حالة عدم  ل من ا ن التمو مبابوي من تأم فيھ أن يتمكن مجتمع الأعمال  ز

 .وجود عقوبات
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ة -4 د الأس ة، ولكن مع : حظر تور د الأس ظر تور إمتثل كافة أعضاء الإتّحاد الأوربي 
دّ من سهولة  اد يحدث فرقا  ا ة لا ي د الأس ظر من جانب واحد ع تور ذلك، فإنّ ا
هرب السلاح  ات تجارة و مبابوي، من خلال شب ة إ النظام  ز صول ع الأس ا

ت مبابوي، وال امتدت إ ، لفةالأفرقية الم ن مع ز وأيضا من خلال الروابط المتنامية للص
ن مبابوي من الص ة، حيث جاءت معظم واردات السلاح  ز  .تجارة الأس

ا الإتّحاد الأوربي :المبحث الثالث هدفة ال اتخذ داف   نجاعة العقوبات المس تحقيق الأ
  المعلنة

داف وتظهر نجاعة العقوبات  ا الإتّحاد الأوربي  تحقيق الأ هدفة ال اتخذ المس
هدفة، ومن ثمّ بيان شرعية  ر الإتّحاد الأوربي للعقوبات المس المعلنة، من خلال النظر  تفس
قرارات الأمم المتحدة، ودعم الولايات المتحدة، ولنتو تحديد مقياس فعالية العقوبات 

هدفة من خلال التعاون ع ا ، وذلك  مطالب ثلاث، كما ي المس   :لمستوى الدو
هدفة : المطلب الأول  ر دول الإتّحاد الأوربي للعقوبات المس   تفس

ست  ر ول ها تداب ّ و أ هدفة  تفسّر دول الإتّحاد الأوربي المقصود من العقوبات المس
هدفة المفروضة من قبل الإتّحاد  عقوبات، إذ ت العقوبات المس ها عقوبات لطالما تم ّ الأوربي بأ

ر الاقتصادي، فالعقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي  معظمها  ع غ ها الطا غلب عل
عض الأفراد من السفر إ الأرا  ها ع  اقتصرت ع إصدار القوائم السوداء ال يحظر ف

ل، الأوروبية ش رافقھ  روتي حظر ع  أو من فتح حسابات مصرفية  البنوك الأوروبية، و
ة   .الأس

عكس ممارسات الأمم المتحدة، وال  مزج من حظر  نا  وعقوبات الإتّحاد الأوربي 
رات وتجميد الأصول  ة وحظر التأش ا الأمم ، الأس ظر ال تقرر و المعيار  أنظمة ا كما 

  . )72(المتحدة
بات مالية وفرض حظر ع وإضافة إ قائمة العقوبات ال تم استعراضها، توجد عقو 

ها تخلق فرص  ّ د السلع الأساسية تلك ال تظهر  أغلب حالات فرض العقوبات، لأ تور
هدف قطاعات اقتصادية تدعمها، وبالتا فإنّ  س ة لزعزعة القيادة السياسية و متم

ددة يمكن أن تقوض سلطة الدولة وتج ذه القطاعات الم ظر ع  ا العقوبات المالية وا ر
ذا يتما مع الطروحات ال تنادي بالاعتماد ع  ر المرغوب فيھ، و ر سلوكها غ غي ع 

هدفة   . )73(العقوبات المس
ظر الانتقائي،  هدفة أو ا ر من الدراسات المتخصصة بأنّ العقوبات المس ت كث وقد أثب

هدف السلع ال تورد عائدات ك س ة كلما كان  عدّ أداة قو هدفة يمكن أن  رة للدولة المس ب
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صول ع امتيازات ) مثل النفط أو الألماس( ها من ا رمان قاد مثل فرض (بدلا من الس 
  ). حظر ع السلع الكمالية

د السلع، فإنّ  ظر الانتقائي ع تور وبالرغم من أنّنا نقرّ بفعالية العقوبات المالية وا
ر كاف ل ون غ ر ي ذه التداب ضمان الوصول إ النتائج المرجوة، ففرض مجرد اعتماد 

رة  رصد وجمع المعلومات  ون فعالا، يجب أن فيھ يتمّ بذل جهودة كب ي ي عقوبات ذكية ل
هدفة، حيث أنّ تنفيذ العقوبات المالية يتطلب التصميم  ام أو تردد الدولة المس ّن ال ال تب

ومة عمليات البحث والتق والإنفاذ ع أساس تكثيف استخدام الموارد وديم، الدقيق لها
با للإجراءات   .الإس

يجة ع خلاف  جوء  الغالب إ  - إ حد ما  -ذه الن مع ممارسة الإتّحاد الأوربي من ال
ا الفعال   ر كان لها أثر ذه التداب ة، ومع أنّ  ظر ع الأس رات السفر وا حظر تأش

ن، إلا أ هدف راقها والتغلب مواجهة الأفراد المس هم ع اخ ها غالبا ما تفشل  إحباط محاولا ّ

ر فعالة  صول ع الإيرادات من مصادر بديلة، واتباع سياسات مضادة غ ها، من خلال ا عل
ن  ر راغب م أصلا غ اص  رة الدخول ع أ عض الأحيان إقرار حظر تأش أصلا، كأن يتم  

ر قادرن ع دخول دول الإتّح   .)74(اد الأوربيأو غ
اق الضرر  هدفة ع الأرج إ ر الانتقائية المس ظر ح  حالة تب التداب شمل ا و

جار الكرمة  ميانمار ن، كما يت من تراجع تجارة الأ ان المدني ، ومع ذلك، )75(بالس
ون أقوى  د سلعة وفرض عقوبات مالية يجب أن ي ظر تور وبنفس تحول الإتّحاد الأوربي 

الوقت  جزء من اجراءات أوسع، يمكن أن تفرض من خلال ممارسة الأمم المتحدة، فضلا 
رة الأجل ر قص هدفة، وتوسيع قاعدة التداب   .)76(ع ترك وتجميع العقوبات المس

ي   شرعية قرارات الأمم المتحدة ودعم الولايات المتحدة:المطلب الثا
ها قرارات الأ  ، المفتاح لتعزز عدّ الشرعية ال تكس مم المتحدة أو مجلس الأمن الدو

ون فرض  س دائما، فقد ي ر من الأحيان، ولكن ل ا الإتّحاد الأوربي  كث العقوبات ال يقرر
ان عزل  ناه الولايات المتحدة، ومن الصعب بم عا لقرار تت عقوبات من قبل الإتّحاد الأوربي تا

ا مية العقوبات الامركية الم ها موجودة  أغلب تجارب فرض العقوبات ال ، منةأ ّ نظرا لأ
رة تجاه دولة  رة قص ناء مشهور واحد جرى  ف ا الإتّحاد الأوروبي، إلاّ  است قرّر
أوزبكستان، حيث كان الإتّحاد الأوربي الوحيد الذي فرض عقوبات ردا ع مجزرة أنديجان 

  .)77(2005عام 
ر الأطلس  فرض عقوبات مشددة جرى و الواقع فإنّ التعاون   معظم العقوبات  - ع

با - ال فرضها الإتّحاد الأوربي  تبعا لعقوبات سبق فرضها من قبل الولايات ،  وقت واحد تقر
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ال  العقوبات ال فرضها الإتّحاد الأوربي  مواجهة روسيا  و ا المتحدة الأمركية، كما 
مبابوي أو ميا   .نمارالبيضاء وز

وع النقيض من ذلك، عندما يفرض الإتّحاد الأوربي القيود دون تفوض من الأمم 
عد بضع سنوات، إذ سرعان  ضية  ية للضغوط التعو ذا  المتحدة، فإنّھ سيصبح عزمها 

لھ العقوبات ثقل كا ة ولتقديم تنازلات ، ما س سو ر قابلية لل مما يجعل الإتّحاد الأوربي أك
  . الأمثل  صا استعادة التعاون دون المستوى 

مبابوي وعقدين من الزمن  ميانمار، أصبح الإتّحاد  فبعد عقد من العقوبات  ز
ر مؤسسات  عكس ذلك ع تأث امشيا  المشهد السياس  كلا البلدين، وا الأوربي لاعبا 

س قوق الا س أقلها شأنا المفوضية الأوروبية    .انالإتّحاد الأوروبي، ول
راري اللازم لبدء سران الاتفاق السياس العال  يل المثال، كان توقيع  وع س

ا من )78(والتفاوض ع المستوى الإقلي  ميانمار اق الإتّحاد الأوربي وا ، حيث كان إر
س  الذي حرم  " Trap situationالوضع الفخ "العقوبات، بحيث خلقت العقوبات حالة ما 

هد الإتّحاد الأوربي  البحث  دافھ، بحيث إج الإتّحاد الأوربي من فعالية الضغط لتحقيق أ
عن أية ذرعة مناسبة لرفع أو تخفيف العقوبات، مثلما مثلت عملية الإصلاح  ميانمار 
مبابوي بمثابة الإغاثة وحفظ ماء الوجھ للاتحاد الأوربي لرفع  ومي  ز والتحول ا

ا الإتّحاد الأوربي  ال ر ال اتخذ ها ع الأقل سهّلت الإلغاء التدر للتداب ّ عقوبات، أو أ
ركة لدولھ ارجية والأمنية المش ر السياسة ا سي يل    .س

هدفة بالنظر مقياس فعالية العقوبات :الثالث المطلب المستوى  ع التعاون  ا المس
  الدو

و عدم وجود تأييد يدعم فرض عقوبات من الدول ، ناثمة نمط شائع  عينة البحث 
ر الغربية شدة نفوذ الإتّحاد الأوروبي، لا سيما الدول المجاورة ، والمنظمات غ وال قوّضت 

م كل  مسة، و ن  مجلس الأمن ا هدفة، لا سيما من الأعضاء الدائم المعنية  الدولة المس
ن   .من روسيا والص

ن طلبت فمثلا طالبت رابطة  الاسيان مرارا وتكرارا برفع العقوبات عن ميانمار،  ح
جنوب أفرقية الإنمائية  جماعة ا مبابوي مرارا وتكرارا، ) SADC(ا بوضع حد للعقوبات ع ز

ن الإتّحاد الأوربي والآسياوي، بما  ذلك إلغاء  رة ب وأدّت إدانة ميانمار إ توترات خط
  .احتجاجا ع قبول ميانمار ضمن دول مجموعة الآسيان 1997الاجتماعات الوزارة لعام 

جوار لزمبابوي، مما أفشل  وبالمثل، تمّ تقديم الدعم لنظام موغابي من قبل دول ا
عض  مبابوي، فضلا عن أنّ  ر دعم لفرض عقوبات ع ز شد أك محاولات الإتّحاد الأوربي 
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ريا وجنوب أفرقيا انت قدت أصلا فرض عقوبات من قبل الإتّحاد القوى الأفرقية مثل نيج
  .)79(الأوروبي

عد أن لمسوا تآكل  يعابا للواقع  ر اس هدفة أك و الواقع، فقد أصبحت القيادات المس
ر تدر للموقف وجها لوجھ مع الإتّحاد  غي ران، مما قاد إ  ج ب دعم ا س العقوبات 

شود، وسهّل وسائل الأوربي مما أضعف قدرتھ ع لعب أدوار مهمة   ر الم صناعة التغي
قت العقوبات المقررة  جمود، فضلا عن ذلك فإنّھ مع مرور الوقت فقد أر روج من ا ا
سرع عملية  ران أيضا، لذا تحركت رابطة الآسيان  اتجاه الضغط نحو التخفيف و ج ا

وم )80(الإصلاحات ها ح شدة أعمال القمع ال ترتك ة ميانمار العسكرة ، وقد أدانت آسيان 
ر" ثورة الزعفران " ردا ع انتفاضة تم   .)81( 2007 س

ال بحلول عام   جنوب الافرقي للتنمية 2006وكذا ا ) SADC(، فقد أظهرت جماعة ا
مبابوي  وما تبعها من موجات ، المزد من علامات الإحباط تجاه الأزمة الاقتصادية المستمرة  ز

ن انتقد علنا ائلة من خروج اللاجئ   .)82(2007موجابي  زامبيا ن الفارن من البلاد،  ح
و عليھ  مية مما  ر أ ر القوى الإقليمية الاقتصادي أك ومن الناحية الاقتصادية فإنّ تأث

ر الطاقة، فالفراغ الذي  سياسيا، كما يت من دعم جنوب أفرقيا لزمبابوي من خلال توف
شأ عن مقاطعة  ر ي ئ دائما بالبدائل غ الإتّحاد الأوربي وقطع الروابط التجارة يمكن أن يمت

  .الغربية
عزى إ عدم قدرة  هدفة يمكن أن  جزاءات المس ذا المأزق الذي طال أمده  أنظمة ا و
ها سيدفع البلدان  هدفة تماما؛ بدلا من ذلك، فإنّ مقاطع القوى الغربية لعزل الدول المس

ها، كما ، ارد ا أحضان الموردين البدلاءالغنية بالمو  ن جدا ع احتضا رص وخصوصا من ا
مبابوي  ن مع ميانمار وز   . فعلت الص

هدفة من البضائع الأساسية أو  ولما كان المقصود من فرض عقوبات حرمان الدولة المس
ثما صول ع التكنولوجيات والمساعدات والقروض الاس ها من ا ة، فإنّ ع الأقل حرما ر

ان آخر من العالم، ففي الوقت الذي لا يزال فيھ  العلاقات التجارة أصبحت متاحة  م
ار  عد يحمل الاحت عض الامتيازات والتكنولوجيا، فإنّھ لم  الغرب يحتفظ بالسيطرة ع 
جزاءات إلا  ة لا تفضل روسيا ا مس الدائمة العضو ن أعضاء مجلس الأمن ا لوحده، فمن ب

ها من جانب واحد، بقدر ما عندم ، و ترفض ممارسا ها من قبل مجلس الأمن الدو ن ا يتم ت
ها  ّ جانب خارج إطار مجلس الأمن الدو بأ خطر ع السلام "تم عقوبات أحادية ا

  .)83(" والاستقرار  العالم
ا الأ  ايدا للموافقة ع أنظمة العقوبات ال تقر ن استعدادا م رز الص مم المتحدة، وت

جزاءات الأحادية  هدفة من ا ية للدول المس س ستفيد اقتصاديا من العزلة ال ها  ّ ن أ  ح
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جانب طابية داخل أروقة مجلس )84(ا لة ع المعارضة ا رة طو ن منذ ف ، فقد حافظت الص
ررة ذلك برد فعل  الأمن، وذلك  استخدام العقوبات من جانب واحد  العلاقات الدولية، م

ها كهدف للعقوبات المتمثلة باستمرار  ها، وال جعل ي من نفور التجربة التارخية ال عاش ذا
ن لا  ن، فضلا عن أنّ الص ة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ع الص حظر الأس
ماية  ستخدم حق الفيتو  ارج، و ها  ا تصوّت لصا العقوبات ال تتحدى طموحا

ن مثلا لم تمنع فرض عقوبات ع )85(ها الاجتماعية والسياسية المستقرةمصا ، فبك
رضت  عام  ها مع ذلك اع ّ شأن دارفور، ولك ع مشروع القرار الذي  2008السودان 

شطة ال ، تقدمت بھ برطانيا وفرسا مبابوي ع أساس الأ " والذي يدين القيادة  ز
رام سيادة القانون تقوض الديمقراطية، وقمع حق سان وعدم اح   ". وق الإ

ماية  ستخدم حق النقض  ن  أن  ذا الصدد لم تتوان الص ر وضوحا،   و مثال أك
رحة ضد ميانمار  عام  ها المباشرة، جنبا إ جنب مع روسيا، من العقوبات المق مصا

ها 2007 ادة مشارك نية لز جهود الص  ميانمار، وبخاصة  ، وال كانت لتؤثر ع ا
رة  ا أيضا، كما أصبح النفوذ الصي يزداد وت الصناعات الاستخراجية، وقد حذت الهند حذو
مبابوي و المانح الأول  س  صناعة التعدين  ز ثمر رئ مبابوي فه الآن مس  ز

عد افتتاح حقول الماس مارانج، تم بناء المطار  صصة التنمية،  ل صي للمساعدات الم بتمو
ن استغلالها ع الوجھ الامثل   )86(.لتمك

  خاتمة
تاجات والتوصيات ال نرى  ستطيع أن نطرح مجموعة من الاست ذه الدراسة   خاتمة 

ي ها فائدة علمية وعملية، وع النحو الا ن ها وت رك عل   : ال
تاجات /أولا   :الاست

هدفة  البديل  -1 ر شاملة من قبيل العقوبات عدّ العقوبات الذكية أو المس عن فرض تداب
عرف التطبيق ع جوانب مختلفة من القطاعات السياسية والاقتصادية  التقليدية، وال 

ية والثقافية والفنية والعسكرة، وذلك ع نطاق واسع  .والمالية والتعليمية وال
ر، وقد استفاد تمسّ العقوبات التق -2 جز الكب ليدية كل قطاعات المجتمع والدولة بالشلل وال

وت عام  ظر الذي فرض ع العراق عقب غزوه ال ا 1990العالم من تجربة ا وآثار
ب آثاره إلا فئات محددة من  سانية الوخيمة، واتجھ إ حل بديل أفضل لا يمكن أن تص الا

هدفة، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، لأنّ الاستمرار بفرض العقوبات الشاملة  الدولة المس
ات القائمة   ساعد الدكتاتور سان، و سيؤدي بالعكس إ آثار وخيمة  مجال حقوق الا
صار الشامل مثلا ستغل تلك الأنظمة حالة الغضب الشع من ا ا عندما  ، عزز نفوذ

ب الان ارج الذي ستصوره ع أنّھ س  .هاكاتوتوجهھ نحو ا
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هدفة  العقوبات الإقتصادية والمالية -3 ال يجب أن ، إنّ من صور العقوبات الدولية المس
رات  ر أو عقوبات محددة ع أساس إعداد القائمة السوداء وحظر تأش ون مرافقة لتداب ت
ر فعالية، وضمان سرعة  ون أك ة، فه ست د الأس راد أو تور ظر ع است الدخول وا

سان أو نفي الإستجاب اصلة  مجال حقوق الا ة للمطالب الدولية، وتمنع الأزمات ا
تج عن العقوبات الشاملة   .الديمقراطية ال يمكن أن ت

ا حسب  -4 هدفة مصمّمة لتؤثر ع نقاط الضعف ال تم تحديد أن العقوبات المس
هدفة  الدولة المعنية، وترك تأث ا نحو السياق التقييمات المسبقة للقيادة المس ر

ر  اكم الدعم، مع الإستمرار برصد تأث ستمد منھ النظام ا الاقتصادي والاجتما الذي 
شذيب  ن الأداء، وتب مبدأ الصقل وال عديلات تطرأ لتحس العقوبات والإبلاغ الدوري لأي 

سانية الضارة هداف وتقليل الآثار الإ الات الإس   .المستمر 
هدفةإنّ نجاعة وفعالية ال -5 عزز القدرات الدولية ، عقوبات الدولية المس تتوقف ع مقدار 

ة  ناك محاكاة للممارسة الناج ون  راء، لت شارة الدائمة ل من خلال وضع المراقبة والاس
صيات ال تؤثر  اتخاذ القرار  الدول ، للأمم المتحدة هداف النخب وال ليتم اس

هدفة والشروع من تحقيق الأ    .داف المرجوةالمس
  :التوصيات/ثانيا

جوء ا العقوبات الذكية  ن عملية ال رحات وتوصيات لتحس نا أن نقدم مق يمكن 
ذه التوصيات ها إ الأمام ومن    :وتدفع 

ر العندما يتم فرض  -1 ر فعالية، وأك ون أك ر والعقوبات الذكية، ع نطاق واسع ست تداب
عيدا عن حالة  داف المرجوة لأنّ العقوبات الذكية  العقوبات 'ضمانا لسرعة تحقيق الأ

عزى إ أنّ ، "التقليدية ب  ذلك  ون مصممة لتؤثر والس العقوبات الذكية  الأصل ت
ر ع نقاط الضعف  الدو  ل كب جهات السيادية ورموز النظام ش شمل ا هدفة، و لة المس

وص  ا  التقييمات المسبقة لل السياس والفعاليات الاقتصادية المؤثرة، وال يتم تحديد
كم السياس   ستمد نظام ا هدفة، والسياق الاقتصادي والاجتما الذي  القيادة المس

  . الدولة المعنية منھ الدعم
ر العقوبات الذكية، والتحديث الدوري لها وتب الاستمرار  ر  -2 عة والإبلاغ عن تأث صد ومتا

هداف وتقليل الآثار  الات الاس ن الأداء، واعتماد الصقل الدائم  عديلات ضرورة لتحس أية 
عزز القدرات من خلال وضع  ب  ذه الغاية، ي سانية إ أق حدّ ممكن، ولتحقيق  الإ

راء  رات" ا ة للأمم لإس ة لفرض العقوبات الذكية ومحاكاة الممارسة الناج يجيات وا
ذا الصدد   ".المتحدة  
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جمهور عن طرق وسائل الإعلام حول  -3 ب أن تضمن فهم ا القيام بحملة توعية عامة ي
سهموا  عملية تبديد  ن ل عليم المراقب ها، وتدرب و ذه العقوبات الذكية والهدف م طبيعة 

ي ذا الصدد وتطور القوالب النمطية للعقوبات التقليديةالمفا اطئة    .م ا
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